
مان والمكان ر الز ي غ ت توى ب ر الف ي غ كر ت ن 39286 - هل يُ

ال السؤ

يرات ( غ ادة من المت ف ب الاست لك يج مان والمكان والعرف والحال لذ ر الز ي غ ت ر ب ي غ ت توى ت معوا على أن الف ا الكلام ) العلماء أج قرأت هذ

ة ؟. ة والسن رعي الأدلة الش ة مع الاستدلال ب اب و الإج ا الكلام صحيح ؟. أرج هل هذ ه ف ع ب ن ت ر مق ي ي غ لكن

صلة ة المف اب الإج

رح ة المادة 39 ، وش لة الأحكام العدلي ي مج مان ( ، كما ف ر الز ي غ ت ر الأحكام ب ي غ كر ت ولهم : ) لا ين ق ها بعض العلماء ب ر عن اعدة يعب ه الق هذ

لك . ر ذ ي رقا ص 227 وغ ة للز هي ق القواعد الف

رعة عن قاعدة " العادة محكمة ". ف اعدة إحدى القواعد المت ه الق وهذ

مان والمكان ر الز ي غ ت ر ب ي غ ت ه هي التي ت هذ ة على العرف والعادة ، ف ي ن الأحكام المب صوصة ب اعدة ، مخ ي الق وكلمة " الأحكام " الواردة ف

والحال .

ير غ ت ه ب دة على العرف والعادة ; لأن ن مان هي الأحكام المست ر الأز ي غ ت ر ب ي غ ت ن الأحكام التي ت لة الأحكام : ) إ رح مج ي درر الحكام ش قال ف

ا حن ما أوض ر الأحكام حسب ي غ ت ر العرف والعادة ت ي غ ت ا العرف والعادة وب يض دل أ ب ر يت ي غ ا الت اء على هذ ن اس , وب ات الن اج ي ر احت ي غ ت مان ت الأز

تل اتل العمد الق اء الق ز لك : ج ال ذ ر . مث ي غ ت ها لا ت ن إ ن على العرف والعادة ف ب ة التي لم ت رعي دة على الأدلة الش ن لاف الأحكام المست خ ا , ب ف آن

ما هي ن إ مان من الأحكام , ف ر الأز ي غ ت ر ب ي غ ي يت مان , أما الذ ر الأز ي غ ت ر ب ي غ د على العرف والعادة لا يت ن ي لم يست رعي الذ ا الحكم الش هذ . ف

ا , لن ة على العرف والعادة , كما ق ي ن المب

ية د من رؤ رين لا ب أخ د المت ها[ , وعن رف يوتها]غ ية بعض ب رؤ ى ب ف ترى أحد دارا اكت ا اش ذ ه إ ن ن أ قدمي هاء المت ق د الف لة : كان عن ليك الأمث وإ

اء , ن اء والب ش ي أمر الإن لاف العرف والعادة – ف ت ئ عن اخ اش ل هو ن لى دليل , ب دا إ ن لاف ليس مست ت ا الاخ ها على حدته , وهذ يت من كل ب

يوت ية بعض الب ا رؤ كانت على هذ يوتها متساوية وعلى طراز واحد , ف ع ب مي ها أن تكون ج ائ ن اء الدور وب ش ن ي إ لك أن العادة قديما ف وذ

يع د الب م عن م لز كل والحج ي الش ة ف لف ت يوتها مخ أن الدار الواحدة تكون ب رت العادة ب ذ ج إ ا العصر ف ي هذ رها , وأما ف ية سائ ي عن رؤ ن غ ت

لة لسليم رستم 1/36 رح المج ي ش ه ما ف يخ علي حيدر، وقريب من ه الش لف تهى من درر الحكام 1/47 لمؤ راد( ان ف ها على الان ية كل من رؤ

وله : ق اعدة ب ه الق ا لهذ رق ل الز ومث

الأقل … ورا ف ج ل والأقل ف الأمث ل ف هادة الأمث ول ش ب ق الوا ب مان ق ه الأز ي هذ ت ف ) لما ندرت العدالة وعز

ة ص 229 هي ق رح القواعد الف ( ش مان ساد الز ؛ لف لك ا رأى الحاكم ذ ذ صم ، وإ لحاح الخ د إ هود عن وا تحليف الش وز وج
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لك اعدة ليس عاما ، وقال : ) ولذ ي الق ظ الأحكام ف ات الأحكام ، وأن لف ب ريعة هو ث ي الش لي على أن الأصل ف حي ه الدكتور محمد الز ب ون

ما يلي : ر ب كي ذ اء ، مع الت ن ث اصة واست اعدة خ ر الق ب عت ت

لم ، ، كحرمة الظ ة اهي ة : الآمرة والن نصوصها الأصلي أسيسها ب ريعة لت اءت الش ة والتي ج رآن والسن ي الق ة ف ت اب ة الث ن الأحكام الأساسي 1- إ

دل ب ت ه لا ت هذ م وحماية الحقوق ، ف رائ وب قمع الج د ، ووج ي العق ي ف وب التراض ، وكوج مر والسرقة رب الخ ا، وش نى والرب وحرمة الز

قط . لها ف ير وسائ غ ت ال ، وت ي مان والأج ريعة لإصلاح الز ها الش اءت ب ل هي أصول ج مان ، ب دل الز ب ت ب

ل ب ق ها لا ت ي العصر الأول لأن ا كما ورد ، وكما كان ف ت اب قى ث دل ، ويب ب ر ولا يت ي غ رورة لا يت الض ن أركان الإسلام وما علم من الدين ب 2- إ

ر. ي ي غ ديل والت ب الت

لدان مان والأماكن والب دل الأز ب ت ديل ب ب ر ولا الت ي ي غ ل الت ب ق هاد، لا ت ت ها ، ولا للاج ي ال للرأي ف دية التي لا مج عب ع الأحكام الت مي ن ج 3- إ

اص. خ والأش

ن ، حتى ي ق اء والرسل الساب ي ب ولها ومن عهد الأن ز ذ ن ة من ت اب هاد، وهي ث ت ل الاج ب ق دل ولا ت ب ت ر ولا ت ي غ ت ة لا ت ت اب ا ث يض يدة أ ن أمور العق 4- إ

لي ص 319 حي عي للدكتور محمد الز اف ي والش ف هب الحن ة على المذ هي ق تهى من : القواعد الف ( ان مان ر الأز ي غ ت ر ب ي غ ت قوم الساعة ، ولا ت ت

ات ، وب اء الحدود والعق لغ لا أو يريد إ تلاط مث ا أو الاخ احة الرب ب ها لمن يريد إ ي ة ف ه لا حج ن اعدة ، وأ ه الق ي هذ كال ف ش ه لا إ ن ح أ ا يتض هذ وب

لع خ لا أن ين ديلها ، إ ب يرها أو ت ي غ ال لت لا مج ة ، ف حة من الكتاب والسن النصوص الواض ة ب ت اب كورة ث ه الأمور المذ ن هذ إ مان ! ف ر الز ي غ لت

ه رأسا . الإنسان من دين

والله أعلم .
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